الدكتور احمد النجار
 والمصرفية الاسلامية (13)
الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية
تناولنا فى المقالات السابقة التحديات التى صاحبت ميلاد ونشأة المصارف الاسلامية ، وأوضحنا أن الهدف الاساسى  هو تنمية المجتمعات الاسلامية  أسوة بالتجربة الانمائية الالمانية ، وفى هذه المقالة سوف نتناول جهود الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية فى انشاء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية  للمصارف الاسلامية ، ولماذا لم تستمر؟ وماهو البديل المناسب الان؟ 
لقد أنشأت "الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية" سنة 1403هـ  -   1983 م  وعقدت  أول اجتماع لها يوم الأربعاء 30 جمادى الثانية من نفس السنة وقد تم الاتفاق على أن يكون أعضاء الهيئة هم رؤساء هيئات الرقابة بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية كما يضم إليها خمسة آخرون يختارون من بين العلماء الثقات على مستوى العالم الإسلامي . 

وقد تحددت اختصاصات هذه الهيئة فيما يلي : 

ـ دراسة  ما تصدره هيئات الرقابة الشرعية وأجهزة الفتوى والاستشارة فى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد من فتاوى ، وإبداء الرأي فى مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية . 

ـ مراقبة أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وتنبيه الجهات المعنية بما قد يظهر فى هذه الأنشطة من مخالفة لهذه الأحكام , وللهيئة فى سبيل ممارسة هذا الاختصاص حق الإطلاع على قوانين ولوائح البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء وعلى النماذج والعقود . 

ـ إبداء الرأي الشرعي فى المسائل المصرفية والمالية التي تطلبها البنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد وهيئات الرقابة الشرعية بها أو الأمانة العامة للاتحاد . 

ـ النظر فيما تعرضه عليها الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية من أمور تتصل بالمعاملات المالية والمصرفية وإبداء الرأي الشرعي فيها . 

ـ تكون قرارات وفتاوى الهيئة ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد إذا صدرت بالإجماع ، وللبنك أو المؤسسة العضو حق طلب إعادة العرض على الهيئة بمذكرة تفصيلية . 

أما فى حالة الاختلاف فلكل بنك أن يأخذ أي الرأيين ما لم تقرر الهيئة أن المصلحة تقتضى الإلزام . 

ـ التصدي لبيان الأحكام الشرعية للمسائل الاقتصادية التي جدت عليها وتقوم عليها مصالح ضرورية فى البلاد الإسلامية . 

ولقد كان  من مهام الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية بث الثقة فى أعمال المصارف الإسلامية ، ولكن توقف للاسف نشاطها  ، وقامت كل مجموعة بنوك إسلامية بإنشاء هيئة للفتوى والرقابة الشرعية مثل مجموعة بنوك فيصل الإسلامية, ومجموعة بنك دله البركة الإسلامية ، ومجموعة بنوك السودان الإسلامية ، وكل بنك على حده وهكذا.
لماذا توقفت الهيئة ؟ ماهى الاسباب التى ادت الى توقفها ؟ وهل هناك بديل أفضل من الممكن أن يقترحه مجلس الخدمات المالية الاسلامية تحقيقا للحوكمة ؟ وهل من المناسب الخروج من الخلاف ؟ وأن تتولى البنوك المركزية فى كل دولة بها بنوك اسلامية انشاء هيئة عليا تضم رؤساء الهيئات الشرعية بها مصرفية . وكيف يتم التنسيق بين الهيئات الشرعية فى البنوك وبين المجامع الفقهيئة ، وبينها وبين ادارات الفتوى فى الحكومات ؟
التساؤلات السابقة نطرحها للحوار وصولا لبناء نموذج  للرقابة الشرعية ، يسهم بناء نموذج متكامل للمصرفية الاسلامية .
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